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الجمعية الوطنية العراقية
      لحقوق الإنسان 

        في ميسان                                              Mail :  ha_ch_2000@yahoo.com
             لجنة الرصد                                            009647801572352       
                                                                               009647705747824





تاريخ كتابة التقرير//من3/4/2009 الى26/5/2009

المنطلقات القانونية:

أولا_ المادة(6) من العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية

ثانيا_  الفقرة(2) والفقرة(3) المادة (3)  من اتفاقية حقوق الطفل.

ثالثا_ الفقرة واحد واثنان من المادة(6) من اتفاقية حقوق الطفل  .
قامة لجنة الرصد في الجمعية الوطنية العراقية لحقوق الإنسان في ميسان  بجولة ميدانية في شوارع المحافظة لغرض أعداد هذه التقرير عن العنف ضد الأطفال .

والتقاء الفريق مع الطفل(س) يبلغ من العمر(10)سنوات الذي يتجول في تقاطعات الطرق لبيع المناديل(الاكلنكس)على المركبات التي تتوقف في التقاطعات وتحدث مع الفريق على الصعوبات التي يواجها في المعيشة وذلك لكسب المال لسد مصاريف عائلته التي تتكون من 5 بنات وأم أرملة .
والتقاء الفريق مع الصبي (أ)الذي كان يبيع قطع القماش لتنظيف المركبات التي تتوقف في التقاطعات وهو يبلغ من العمر 14 سنه وهو يتحدث عن صعوبة المعيشة وعن المعانات في عمله والتجول في الشوارع والجو الحار والأتربة  وتحدث عن أمنياته أن يعيش ميسور الحال ويدخل المدرسة كمثل الصبية الآخرين. 
الحماية القانونية للطفولة في ظل التشريع العراقي: 

أن دراسة النصوص القانونية النافذة  في التشريع العراقي يمكن أن نجد خلالها أن الصغار حظوا بحماية  قانونية من خلال بعض القوانين وهي :
1. قانون رعاية القاصرين رقم 78لسنة1980.
2. قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة1979.
3. قانون رعاية الإحداث.
يوجد العنف ضد الأطفال في جميع الأماكن التي يتواجد فيها الطفل  فيحدث في المدارس، ودور الأيتام وغيرها من نزل الرعاية المقيمة، وفى الشوارع، وفى أماكن العمل، وفى السجون. ويعانى الأطفال العنف في البيت، وداخل أسرهم، ومن أطفال آخرين. وتفضى نسبة صغيرة من العنف ضد الأطفال إلى الموت، ولكن العنف في أغلب الأحيان لا يترك علامات مرئية. ومع ذلك، فإنه يمثل إحدى أخطر المشكلات المؤثرة على أطفال اليوم. إن قدرا كبيرا من العنف مستتر. وقد لا يجد الأطفال القدرة على الإبلاغ عن أعمال عنف خشية التعرض للعقاب من مرتكب الإساءة ضدهم. وقد لا يرى الطفل ولا مرتكب الإساءة أي شيء غير عادى أو خطأ في إخضاع الطفل للعنف. وقد لا يعتبرون أعمال العنف فى حد ذاتها عنفا على الإطلاق، بل ربما ينظرون إليها كعقاب ضروري له ما يبرره. وقد يشعر الطفل الضحية بالخجل أو بالذنب، معتقدا أن العنف كان مستحقا. وكثيرا ما يؤدى ذلك بالطفل إلى عدم الرغبة في الحديث عنه.

وينتشر العنف في المجتمعات التي ينمو الأطفال فيها. إنهم يطالعونه في وسائل الإعلام، إنه جزء من المعايير الاقتصادية والثقافية والمجتمعية التي تصنع بيئة الطفل. إن جذوره تضرب في أعماق القضايا مثل علاقات القوى المرتبطة بنوع الجنس، والاستبعاد وغياب الكفيل الرئيسي، والمعايير المجتمعية التي لا تحمى أو تحترم الطفل. وتتضمن العوامل الأخرى المخدرات، وتوافر الأسلحة النارية، والإفراط في تعاطي المشروبات الكحولية، والبطالة، والجريمة، والإفلات من العقوبة، وثقافات الصمت

وقد يكون للعنف تداعيات خطيرة بالنسبة لتنمية الأطفال. وقد يؤدى فى أسوأ الحالات إلى الوفاة أو الإصابة. غير أنه قد يؤثر أيضا على صحة الأطفال، وقدراتهم على التعلم أو حتى استعدادهم للذهاب إلى المدرسة على الإطلاق. وقد يؤدى بالأطفال إلى الهروب من البيت، مما يعرضهم إلى مزيد من المخاطر. كما أن العنف يدمر الثقة بالنفس لدى الأطفال، وقد يقوض قدرتهم على أن يصبحوا آباء جيدين في المستقبل. ويواجه الأطفال الذين يتعرضون للعنف خطرا كبيرا من التعرض للاكتئاب والانتحار في وقت لاحق من الحياة.

· تقدر منظمة الصحة العالمية أن 40 مليون طفل أقل من 15 سنة يعانون سوء المعاملة والإهمال، ويحتاجون إلى رعاية صحية واجتماعية. 

· أهم الانتهاكات التي تعرض لها الطفل في العراق خصوصا ما يندرج تحت عنوان ضحايا الإرهاب.
تجلت أثار الوضع الراهن على الطفولة بخلق معاناة جديدة تمثلت بانتهاكات عدة هي :-
أولا/ النيل من حق الطفل العراقي في الحياة :
فكما هو معلوم أن الحق في الحياة هو الأساس الذي تقوم عليه كافة الحقوق الأخرى فحق الطفل في التعليم والتنشئة الصحيحة وحقه في أن  يوفر له مستلزمات العيش . كل تلك الحقوق تكاد تكون بلا معنى دون حياة وتؤكد الإحصائيات الصادرة من وزارة الصحة مقتل 1279 طفل وجرح 4176 طفل نتيجة العمليات الإرهابية للفترة من 5/4/2007 لغاية 30/9/2007 وعلى النحو الآتي : 

	السنة 
	قتل 
	جرح

	2004
	275
	641

	2005
	316
	535

	2006
	314
	808

	2007
	374
	2192

	المجموع
	1279
	4176


 

علما أن تلك الإحصائيات باستثناء مناطق كردستان العراق

ومن خلال الاطلاع على إحصائية وزارة الصحة تم ملاحظة مايلي :-
1.  سجلت محافظة بغداد أعلى نسبة في جرائم قتل الأطفال وكذلك عدد الإصابات نتيجة العمليات الإرهابية إذ بلغت 513 شهيد و 1504 جريح.

2.  كان عام 2007 من أكثر الأعوام التي شهدت جرائم قتل الأطفال وازدياد في عدد الإصابات إذ بلغ عددها 374 قتيل و 2192 جريح نتيجة العمليات الإرهابية ولغاية 30/9/2007.
3.  شهدت محافظة ديالى تزايد في أعمال قتل الأطفال في الآونة الأخيرة نتيجة استهدافهم من قبل الجماعات الخارجة إذ بلغ عدد الأطفال الذين تم قتلهم للفترة من 1/7/2007 ولغاية 30/9/2007 ﺑ (59) طفل .

4.  أن الإحصائيات المشار أليها تدل وبشكل واضح على استهداف الطفل العراقي بصورة مباشرة من خلال سلسلة عمليات القتل والتفجير وتفصح عن القسوة الإجرامية التي يتمتع بها مرتكبي هذه الجرائم وبشكل لم نألفه من قبل .

أما عن ابرز العمليات الإرهابية التي استهدفت الطفل العراقي وكانت على النحو الأتي :- 

1.     حادثة تفجير سيارة مفخخة في بغداد/ منطقة النعيرية والتي راح ضحيتها 31 طفل في عام 2006 .

2.     حادثة تفجير ملعب لكرة القدم في محافظة الأنبار والذي راح ضحيته 7 أطفال وإصابة 27 طفل .

3.  توزيع حلوى مسمومة على عدد من الأطفال في محافظة بغداد / في جانب الكرخ مما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأطفال .

ثانيا / التهجير ألقسري :
أن عمليات التهجير ألقسري التي شهدها المجتمع العراقي التي كان ضحيتها الآلف العوائل التي نزحت من مناطق سكناها تحت تأثير التهديد وعدم الوضع الأمني في تلك المناطق كانت له نتائج سلبية على حياة الطفل العراقي فكما لا يخفى على احد مدى حاجة الطفل على الاستقرار على الصعيدين العائلي والاجتماعي نجد أن ( 163574 ) مائة وثلاثة وستون ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون عائلة في داخل القطر تعرضت للتهجير ألقسري وان عدد أفراد هذه العوائل ( 999772 ) تسعمائة وتسعة وتسعون ألف وسبعمائة واثنان وسبعون فرد حسب الإحصائية الصادرة من وزارة الهجرة والمهجرين بتاريخ 21/11/2007 وان نسبة كبيرة من هذه العوائل تمثل شريحة الأطفال إضافة إلى معاناة الطفل العراقي المهجر في الخارج . ونلمس الأثر الكبير للتهجير في خلق معاناة تمثلت فيما يلي :

1.    الحرمان من التعليم :

وقد بدئ ذلك واضحا من خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها فرق الرصد التابعة لوزارة حقوق الإنسان  حيث تم تشخيص حالة ترك الأطفال لمقاعد الدراسة لأسباب عدة منها العوز المادي وعدم قدرة الأهل على تحمل نفقات الدراسة وخشية الأهل من تعرض أطفالهم لأعمال الخطف والابتزاز لاسيما الإناث وعدم امتلاك بعضهم وثائق رسمية او دراسية بسبب فقدانها او صعوبة جلبها من قبل ذويهم ولجوء الكثير من الأطفال للعمل من اجل الأنفاق على عوائلهم , كما لاحظنا بعض إدارات المدارس رفضت وبشكل قاطع استقبال أطفال العوائل المهجرة لأسباب واهية .

2.      قلة المستلزمات الحياتية الأساسية كالغذاء والدواء الأمر الذي أدى إصابة كثير من الأطفال بأمراض سوء التغذية .

3.   أن بعض العوائل المهجرة استغلت الصغار من أبنائها بسبب الحاجة المادية لممارسة أعمال التسول لكسب عطف الغير وهذا بالتالي يعد انتهاكا خطيرا لواقع الطفولة ويؤدي إلى أن يكون الطفل وسيلة لكسب المال .

4.   أن جميع ما أفرزته عمليات التهجير ألقسري من نتائج سلبية أوجدت معاناة نفسية للكثير من الصغار بل جد البعض منهم نفسه امام أعباء مادية دفعتهم الى الاشتغال بأعمال لاتتناسب مع طفولتهم كل ذلك لأجل مواجهة تلك الظروف .
ازدياد حالات يتم الأطفال في العراق
أن فقدان الطفل لأحد الوالدين أو كلاهما أنما يمثل فقدان لأحد القيم العليا التي يرتكز عليها في وجود وتنشئته فكما هو معلوم أن الوالدان هم اقدر الناس على فهم الحاجة المادية والنفسية للطفل ولا يكاد يعبر عن حاجته هذه لغيرهما وقد أعلنت هيئة النزاهة العامة في المؤتمر الذي أقيم للطفل العراقي اليتيم بتاريخ 16/12/2007 عن وجود (5000000 ) خمسة ملايين يتيم عراقي نتيجة الحروب المستمرة التي قادها النظام السابق والعمليات الإرهابية التي أعقبت سقوط هذا النظام علما أن العدد المذكور مرشح للزيادة بسبب استمرار العنف في البلاد وتتمركز معاناة اليتيم العراقي بما يلي :

1.      المعاناة المادية حيث أن اليتم يمثل فقدان المعيل مما يؤدي إلى انعكاسات خطيرة تتجسد في قلة العناية بالطفل في كافة جوانب الحياة 
2.      المعاناة النفسية وفقدان الرقيب  الأمر الذي يؤدي إلى انحراف بالسلوك لدى بعض الأطفال .

3.      أن الكثير من الأطفال الأيتام تم إيداعهم في مؤسسات حكومية تفتقر إلى الكوادر المؤهلة للتعامل مع هذه الشريحة الاجتماعية  .

أولا/ قانون رعاية القاصرين:
وهو قانون يتعلق بحماية الأيتام على وجه الخصوص وقد جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون انه يهدف إلى رعاية الصغار ومن في حكمهم والعناية بشؤونهم  الاجتماعية والثقافية والمالية ليسهموا في بناء المجتمع وانه يقوم على أسس منها اعتماد أسلوب البحث الاجتماعي لمعالجة شون القاصر وتولي دائرة رعاية القاصرين شؤون القاصر بما فيها المالية ورغم. الهدف السامي لهدا القانون ألا انه يمكن تشخيص بعض السلبيات في هدا القانون منها:
1-   أن بعض نصوص القانون بقيت حبرا على ورق  سيمأ النصوص المتعلقة بالبحث الاجتماعي والرقابة ألميدانيه والتي أشارت أليها المادة (16) من قانون رعاية القاصرين فيما يتعلق بتنظيم زيارات ميدانيه لكل قاصر للتأكد من الوضع الصحي والاجتماعي والحالة الدراسية وكذلك علاقة القاصر بالمكلف برعايته

2-   طريقة استثمار أموال القاصر حيث يشير قانون رعاية القاصرين إلى وضع الأموال العائدة للقاصر في صندوق القاصرين لحين بلوغه سن الرشد مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها نتيجة لعدم وجود طرق استثمار حقيقة لتلك الأموال وبما يحقق جدوى اقتصاديه للقاصرين.

ثانيا/ قانون الادعاء العام

 يشير هدا القانون إلى دور الادعاء العام في الدفاع عن الحق العام في الدعاوى الجزائية والمدنية التي تكون ألدوله طرفا فيها وفي بعض دعاوى الأحوال الشخصية لحماية الأسرة والطفولة باعتباره ممثلا للأسرة والطفل .ألا أننا نجد غيابا لدور الادعاء العام في حماية الطفولة العرقية على الرغم من تفاقم مشاكل الطفل مثل  التسول والتشرد .بل يكاد هذا الدور يختفي في محاكم الأحوال الشخصية خصوصا في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين لضمان حقوق هذه الفئة من ألا أطفال. رغم النص الصريح الوارد في المادة(13 من قانون الادعاء العام) من الادعاء العام هو الممثل للأسرة والطفل .
ثالثا/  قانون رعاية الإحداث.
  نصت المادة (3 ) من قانون رعاية الإحداث لسنة( 83) على سريان هذا القانون على الحدث الجانح وعلى الصغير وعلى الأحداث المعرضين وعلى أوليائهم ويشتمل  هذا القانون على وسائل حماية الأحداث لمن بلغ التاسعة من عمره لحين بلوغه الثامنة عشر من العمر كما نص هذا القانون في المادة السادسة منه  على تشكيل مجلس لرعاية الأحداث برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية  وعضوية قاضي محكمة الأحداث وممثل عن وزارة الداخلية والتربية والصحة ورعاية القاصرين ويضطلع هذا المجلس بمهام تتضمن توفير الحماية الاجتماعية للأحداث من ظاهرة الجنوح وإسباغ حماية لهم ألا انه يمكن توجيه بعض الملاحظات على هذا القانون منها :
1.   قلة فعالية مجلس رعاية الأحداث على الرغم من المهام الجسيمة التي أنيط بهذا المجلس وازدياد معاناة الطفولة وكثرة حالات الجنوح نحو الجريمة .

2.   عدم فعالية شرطة الأحداث خصوصا وان مهمة هذا الجهاز تشتمل على مراقبة الأحداث ومتابعة الظواهر السلبية المتعلقة بهم مثل التسول والعمل في أماكن لا تتناسب مع أعمارهم.
3.      عدم وجود برامج تأهيل جدية للأحداث الجانحين تمهيدا ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع. 

4.   وخلاصة وإيجاد مؤسسة متخصصة تعنى بالطفولة . 
التوصيات:

1_ على الحكومة العراقية  أن توفر حماية للأطفال من كل أشكال العنف الذي يتعرضون له.
2_ على مجلس النواب العراقي أعادة النظر بالقوانين السارية بهذه الخصوص وأن القوانين المشار أليها لم تعد كافية لتوفير الحماية القانونية للطفولة .بل أن كل من القوانين المذكورة تسبغ حماية قانونية على فئة من الأطفال دون غيرها .لذا فإننا اليوم بحاجة إلى قانون موحد للطفولة يبين حقوق الطفل بكافة مراحله العمرية وفئاته ويوفر الحماية له.

3_ على الحكومة العراقية المتمثلة بمجلس الوزراء أيجاد مؤسسة متخصصة تعني بالأطفال وحقوقهم.

4ــ تفعيل اتفاقية حقوق الطفل الدولية والتي صادق عليها العراق وتضمينها في القوانين والتشريعات الوطنية.
تم أعداد التقرير كل من:
1- المحامي/حيدر جاسب عريبي/الخبير الدولي من ألمانيا في مجال حقوق الإنسان والتعايش السلمي
2- المهندس /ناطق جعفر الخزعلي/راصد
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